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  قبل أن نتطرق إلى مصادر قانون البيئة، نعرف أولا قانون البيئة.     

  تعريف قانون البيئة:

  قانون البيئة هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة.     

  :مصادر قانون البيئة

منها قواعده،  مصادر يستقييعد قانون البيئة فرع جديد من فروع القانون، وكغيره من القوانين له   
ذلك النصوص المكتوبة، بالإضافة إلى بعض المبادئ العامة للقانون وكأهم مصادره  ونظرا لحداثته فإن

ن القانون الدولي العرفي. ويتفق معظم فقهاء القانون على تقسيم مصادر قانون البيئة إلى نوعين م
  .والمصادر الداخليةالمصادر، المصادر الدولية 

  المصادر الدولية:  أولا:

نظرا لطبيعة المشاكل البيئية التي تتطلب في كثير من الأحيان تضافر الجهود الدولية لحلها، لذا   

 تلمؤتمرااقرارات و  كالمعاهدات والاتفاقيات الدوليةفإن قانون البيئة يستقي قواعده من المصادر الدولية 
  .والقضاء الدوليينالعرف و  القانون العامة مبادئو  والمنظمات الدولية

  الاتفاقيات الدوليةو  المعاهدات -أ

تعد الاتفاقيات الدولية المصدر الرئيسي الأول لقانون البيئة، وخصوصا لكونها مكتوبة، وتعددت   
تي ئية الومكوناته وكذلك بعض المشاكل البي عناصر النظام البيئي الدول في حمايةلرغبة  الاتفاقيات وفقا

ات أو اتفاقية، سواء كانت معاهد 300، حيث فاقت هذه الاتفاقيات لحد الآن تتطلب قواعد قانونية لحلها

  اتفاقيات أو إعلانات، ويمكن إبراز أهمها كما يلي:   

  لاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البرية:ا -1

  تفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة ا البرية ، نذكر أهمها كما يلي:توجد العديد من الا  

  .1951لعام  اتفاقية روما بشأن وقاية النبات -

  .1972لعام  حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمياتفاقية باريس المتعلقة ب -

  .1971لعام  لرطبة وموائل الطيور المائيةاتفاقية رامسار بشأن الأراضي ا -
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  .1979لعام  اتفاقية بون بشأن حفظ الأحياء البرية-

  .1968لعام  ة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعيةاتفاقية الجزائر المتعلق -

  .1923قية لندن الخاصة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية لعام اتفا -

  .1989نها عبر الحدود الدولية لعام الخطرة والتخلص ماتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات  -

  .1994الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر لعام -

  لاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحريةا -2

  ونذكر على سبيل المثال:

  .1954ة لمنع التلوث بزيت البترول في البحار لعام اتفاقية لندن الدولي -

  . 1985عالي البحار لعام اتفاقية جنيف لأ -

عام للاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية في مناطق أعالي البحار من التلوث بالنفط، بروكسل ا -

1969.  

لاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث البحري بالنفط لعام ا -

1971.  

  .1972لعام  والطائرات الإغراق من السفناتفاقية أوسلو لمنع التلوث البحري ب -

  .1973منع التلوث البحري الذي تتسبب به السفن لعام لالاتفاقية الدولية  -

  .1976المتوسط من التلوث لعام  اتفاقية برشلونة لحماية البحر -

  .1982لمنعقدة في مونتيغو باي، جامايكا لعام ااتفاقية قانون البحار  -

  بيئة الجويةالخاصة بحماية ال الاتفاقيات الدولية -3

  ونذكر على سبيل المثال:

  .1960ية العمال من الإشعاعات لعام الاتفاقية الدولية بشأن حما -

مكملة ، والاتفاقية ال1960تفاقية المسؤولية المدنية عن أنشطة الطاقة النووية المنعقدة في باريس عام ا -

  .1963لها المنعقدة في بروكسل عام 

راض قة النووية للأغفيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن استخدامات الطااتفاقية  -

  .1963السلمية لعام 

لاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال من الأخطار المهنية في بيئة العمل والناجمة عن الضوضاء ا -
  .1977والاهتزازات، والمنعقدة في جنيف عام 



3 

 

  .1979واء عبر الحدود، والمنعقدة في جنيف عام اتفاقية تلوث اله -

  .1987وبروتوكول مونتيال الملحق بها لعام  1985اقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام اتف -

  .1997وبروتكول كيوتو الملحق بها لسنة  1992ية الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة اتفاق -

  الدولية يؤخذ عليها كمصدر لقانون البيئة ما يلي:وما تجدر الإشارة إليه هو أن الاتفاقيات     

ا من  توجد اتفاقية دولية تضع قواعد عامة لحماية البيئة بوجه عام، فجل الاتفاقيات تعالج نوعا معينلا - 
بشأن  1951كاتفاقية روما لعام  ،أنواع التلوث البيئي أو الأخطار التي تهدد التوازن البيئي في مجال ما

  كما أن العديد من هذه الاتفاقيات ذات نطاق إقليمي محدد. وقاية النبات.

عض من هذه الاتفاقيات جاءت غير ملزمة واشتملت على توصيات ومبادئ فقط، وخصوصا ب -
ل الدو  الاتفاقيات متعددة الأطراف، وعادة منها ما يسمى بالاتفاقيات الإطارية، ويرجع سبب ذلك لتشجيع

  .1992م المتحدة لتغير المناخ لسنة للانضمام إليها، كاتفاقية الأم

من د يعداللى الرغم من اعتبار الاتفاقيات الدولية من المصادر الهامة لقواعد قانون حماية البيئة، فإن ع -

 يؤثر على فعاليتها، مما، أصلا تصادّق عليها ومنها من لم توقع عليها ولميها تنضم إل لمالدول 
ونذكر على سبيل المثال عدم توقيعها على  ،المتحدة الأمريكيةدول كالولايات وخصوصا كبريات ال
ية وكذلك اتفاق 1992الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة  1997بروتكول كيوتو لسنة 

  .2000لسنة  اجنة للسلامة الأحيائيةوبروتوكول قرط 2015لسنة باريس لتغير المناخ 

يد العد ية المبذولة من أجل مكافحة التلوث، والتي أسفرت عنها إبراموبالرغم من كل هذه الجهود الدول -

  تفاقيات.ه الامن الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة، إلا أن التنظيم الدولي مازالت تنقصه آليات لتنفيذ هذ

  المؤتمرات والمنظمات الدولية قرارات -ب

وإبرام الاتفاقيات الدولية وإصدار القرارات  دور فاعل في عقد المؤتمرات للمنظمات الدوليةكان   
لدولية مات ا، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية والمنظالمتعلقة بحماية البيئة

 متعلقةوقد صدر عن تلك المنظمات وغيرها العديد من القرارات والتوجيهات والإعلانات ال غير الحكومية.
  رية.لحياة البية واء فيما يتعلق بتلوث الهواء أو الماء أو التربة، أو بحماية الموارد الطبيعبحماية البيئة، سوا

ونقتصر في دراستنا هذه على أهم المحطات، والتي من خلالها تم إبرام العديد من الاتفاقيات،   
ة للبيئة مم المتحدومؤتمر الأ 1992ومؤتمر نيروبي لعام  1972كمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية لعام 

دة لما بعد الأمم المتح إستراتيجية إلى، لذا سنتناول هذه المؤتمرات الثلاثة ثم نتطرق 1992والتنمية لعام 

1992.  

  1972ؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية "استوكهولم" لعام م -1
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الاقتصادي والاجتماعي للأمم أمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقم مشاكلها، وبناء على اقتراح المجلس   

إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة  1968المتحدة، دعت الجمعية العامة في الثالث من ديسمبر سنة 
  الإنسانية.

تحت  1972جوان سنة  16إلى  5وقد عقد هذا المؤتمر في استوكهولم بالسويد في الفترة من   

ة مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئ شعار "فقط، أرض واحدة"، مستهدفا تحقيق رؤية ومبادئ
  ئة.البشرية وتنميتها، وكذلك لحث وتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البي

يتكون من  "،إعلان استوكهولم" وصدر عن المؤتمر في ختام أشغاله إعلان عن البيئة الإنسانية  

امل التع دولية لمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة وكيفية مبدأ، هذا الإعلان تضمن أول وثيقة 26
 109وهي تتكون من  خطة العمل الدوليمعها والمسؤولية عما يصيبها من أضرار، بالإضافة إلى 

  توصية.

وقد أكد المبدأ الأول من إعلان استوكهولم على حق الإنسان في الحرية والمساواة في ظل ظروف   

حدد بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وتحقيق الرفاه، إلا أن الإعلان لم يعيش مناسبة في 
الدول  لى دوركما أشار الإعلان إ معايير البيئة اللائقة أو مؤشرات العلاقة المتوازنة بين الإنسان وبيئته،

ة ول الناميللد رة الإنمائيةالنامية في حماية البيئة ومواردها الطبيعية ودور المنظمات الدولية في تعزيز القد
  .في الحاضر والمستقبل لمجابهة الآثار المالية التي يمكن أن تترتب على تطبيق التدابير البيئية

على مسألة تطوير قواعد القانون الدولي للبيئة، حيث يعتبر المبدأ  26إلى  8وركزت المبادئ من   

ع ئة، والذي من خلاله تمكن المؤتمرون من وض، المعيار الأساسي المعبر عن القانون الدولي للبي21
ضرار بب بأأساس للتوازن بين سيادة الدولة وحقها في استغلال مواردها الطبيعية، وبين التزامها بعدم التس

يمكن يات فلبيئة الدول الأخرى أو الموارد الطبيعية الأخرى التي تعد تراثا مشتركا للإنسانية. أما التوص
  اور:تصنيفها في ثلاثة مح

 رنامج التقييم البيئي الشامل والمسمى بمراقبة الأرض.ب- 1

لمتعلقة اة البيئية، والتي تتعلق بالمؤسسات البشرية والموارد الطبيعية وتتضمن أغلب البنود أنشطة الإدار -2
 بالتلوث.

هي ما البيئية، و جراءات الإسناد والدعم، وهي المتعلقة بإنشاء إدارة مركزية تناط بها مسؤولية الشؤون إ-3
  أطلق عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

 

  1982مؤتمر نيروبي لعام  -2

بعد مرور فترة من الزمن على عقد مؤتمر ستوكهولم، ولتكثيف الجهود على المستوى العالمي   
ئة بنيروبي عاصمة كينيا مؤتمر آخر للبي 1982والإقليمي والوطني من أجل حماية البيئة، عقد في سنة 



5 

 

، والذي يتكون من عشرة بنود، إعلان نيروبيبدعوة من هيئة الأمم المتحدة، وقد صدر عن هذا المؤتمر 

جاءت هـذه البنود تأكيدا لمبـادئ مؤتمر ستوكهولـم التـي لم تنفذ إلا جزئيـا بسبب عـدم توفر المـوارد المالية 

  .البيـئة فضلا عـن قلة الوعي البيئي وعـدم تنسيق المناهـج والجهود الدوليـة والإقليميـة لإدارة

 وعبر البند الثاني من إعلان نيروبي عن المشاكل التـي تؤدي إلى تدهور البيئة وتغيرات المناخ،  
يؤكد جاء لوأكد نص هذا البند على ضرورة توحيد الجهود الدولية لحل المشاكل البيئية، أما البند التاسع ف

  من إصلاح الضرر الواقع فعلا. على أن منع الإضرار بالبيئة أفضل

الميثاق العالمي للطبيعة إلى جانب إعلان استوكهولم وإعلان نيروبي، اعتمدت الجمعية العامة   

مة مادة مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي المبادئ العا 24، هذا الميثاق يحتوي على ديباجة و 1982سنة 

يال ح الأجوقد تضمن هذا الميثاق المبادئ الأساسية لحماية وصيانة توازن الطبيعة لصال والمهام والتنفيذ،

بيعة الحاضرة والمقبلة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير ملائمة على المستوى الدولي والوطني لحماية الط
  ودعم التعاون الدولي. 

إلى إيجاد حالة جديدة من الوعي  1972إن تطور المفاهيم الدولية بالنسبة للبيئة قد أدى منذ عام   

ث ستحداالبيئي على المستوى العالمي، فقد تم رسم سياسات أفضل لمعالجة المشكلات البيئية المختلفة، وا
اعات معدات أكثر كفاءة لمكافحة التلوث وإنشاء أجهزة إدارية معنية بالبيئة وأجهزة مشتركة بين القط

مية ما الاتفاقية إقليمية وع 94لوطني والدولي فضلا عن اعتماد لتنسيق الشؤون البيئية على المستويين ا
      .1991و  1972بين عامي 

  1992ؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام م -3

في ريودي جانيرو بالبرازيل وشاركت فيه  1992جوان  12-1عقد هذا المؤتمر في الفترة من   

 مؤتمرمتحدة في إدارة قضايا البيئة وشؤونها وعرف هذا الدولة، وقد جاء استمرارا لجهود الأمم ال 178
 ية معباسم قمة الأرض، ليمثل مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، تحتل فيها قضية البيئة مكانة متساو 

  القضايا الدولية الأخرى.

 وناقش المؤتمر عددا من مشروعات الاتفاقيات الدولية، وقد أسفرت نتائجه بإصدار إعلان قمة  
، يحماية الغلاف الجو و  مبادئ حماية الغابات و 21 جدول أعمال القرن ، و"إعلان ريو"الأرض 

 150من  ووقعت أكثر ،حماية التنوع البيولوجي و تنظيم الأمور المالية ونقل التكنولوجيافضلا عن 

  دولة على اتفاقيتين وهما: اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

وعلى اتفاقية الأمم  21وجدول أعمال القرن  1992في دراستنا هذه على إعلان ريو لسنة  ونقتصر  
  المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

  21رن وجدول أعمال الق 1992إعلان ريـو لسنة  -

  إعلان ريـو: -
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يتضمن إعلان ريـو عدة مبادئ ذات طابع قانوني واضح، جرت مناقشتها بالإحالة إلى القانون   

مة ة لسلادولي للبيئة، ويسعى هذا الأخير إلى عقد اتفاقيات دولية تحترم مصالح المجتمع وتوفير الحمايال
  ات:ويمكن تقسيم المبادئ الواردة في إعلان ريو إلى أربع مجموع النظام البيئي والإنساني العالمي،

كلها تعطي الأولوية ، و 6و  5و  3و  1لتنمية: وهذا ما نصت عليه المبادئ مجموعة الاهتمام با -

  للتنمية والقضاء على الفقر.

، وخصوصا هذا الأخير 12و 8و 7جموعة النظام الاقتصادي العالمي: وهذا ما ورد في المبادئ م -

 الذي يؤيد "نظام اقتصادي مدعوم ومفتوح".

في  وعة المشاركة العامة: يدعم إعلان ريـو حق المواطنين الوصول إلى المعلومات والمشاركةمجم -
كيد ذلك من خلال التأ 21و  20، وقد دعم المبدأين 10معالجة قضايا البيئة وهذا ما نص عليه المبدأ 

 على ضرورة مشاركة الجميع في صنع القرار وخصوصا قضايا البيئة.

ن من إعلا13جموعة المبادئ المتعلقة بالمسؤولية وتسوية النزاعات البيئية: وهذا ما نص عليه المبدأ م -

منع ، وقد نص كذلك الإعلان على النهج الوقائي ل22و  21وقد جاء هذا المبدأ تأكيدا للمبدأين ريو، 
 .15و  14تدهور البيئة وهذا ما جاء في المبدأين 

بضرورة إخطار الدول على الفور بأي كوارث طبيعية أو غيرها،  19 المبدأ و 18 وقد أكد المبدأ  

  يئية بالوسائل السلمية.تناول حل النزاعات الب 26أما المبدأ 

  :21جدول أعمال القرن 

 115فصلا، يحتوي على  40فهو عبارة عن برنامج عمل مكون من  21أما جدول أعمال القرن   

موضوع محدد، ويمثل جدول الأعمال خطة مبدئية للعمل في جميع المجالات الرئيسية التي تؤثر على 
  .21وحتى نهاية القرن  2000رة الممتدة من عام العلاقة بين البيئة والتنمية، وتركز على الفت

  إلى أربعة أقسام تشمل المواضيع التالية: 21وقسم جدول أعمال القرن     

ير غالأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية، حماية وحفظ و إدارة الموارد، تعزيز دور المنظمات الدولية 
  الحكومية وأخيرا أساليب التنفيذ. 

  )UNCCCمتحدة الإطارية لتغير المناخ (اتفاقية الأمم ال -

 غازات الدفيئةتناولت هذه الاتفاقية التغيرات المناخية وسبل مواجهتها وذلك عن طريق تخفيض   

  .1992ماي  9المنبعثة في الغلاف الجوي، وتم تبني مشروع هذه الاتفاقية في 

لمسببة زات ابتخفيض انبعاثاتها من الغا ونشير انه تم إلغاء بنود الإلزام و الاكتفاء بتعهد الدول الموقعة
  .1990لحرارة الأرض والاحتباس الحراري لتعود إلى ما كانت عليه سنة 

وبعد استكمال شروط المادة  ،الخاصة بالتوقيع 20وفقا للمادة وفتح باب التوقيع على الاتفاقية   
    .21/03/1994دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الخاصة ببدء النفاذ،  23/1
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وما تجدر الإشارة إليه أن الأطراف في الاتفاقية لم يتفقوا على القواعد القانونية المتعلقة بحق   

لهذا السبب تم تشكيل فريق  التصويت و كذلك الالتزامات التي يجب فرضها على دول المرفق الأول،
نية بصياغة آلية قانو )، للقيام AGBMعرف باسم الفريق المخصص المعني بالولاية المعتمدة في برلين (

، وقد 2000تحدد التزامات إضافية بالنسبة للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة لما بعد سنة 

 يق منذوقد قام هذا الفر  اشترط بأن لا تتضمن هذه الآلية أي التزامات إضافية بالنسبة للدول النامية،
ة، قترحات تمثلت في مشروع برتوكول ملحق بالاتفاقيبعدة اجتماعات والتي انتهت بم 1995تشكيله سنة 

  .1997و تم تقديمه لمؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو باليابان سنة 

تم إصدار إعلان  1996وبخصوص مؤتمر الأطراف الثاني الذي انعقد في جينيف بسويسرا سنة   
اصلة ت من بينها الالتزام بمو جينيف الوزاري، الذي يحث الدول الأطراف على تنفيذ جملة من الالتزاما

تنفيذ آلية تكون في شكل بروتوكول أو صك قانوني آخر ل وكذا وضع، 4/1السير لتنفيذ ما ورد في المادة 
  الهدف من الاتفاقية.

واستمرت الدول الأطراف في مفاوضاتها للوصول إلى اتفاق ملزم للحد من انبعاثات الغازات، وهذا   
المستمرة لمؤتمر الأطراف وهيئاته المساعدة. لذا سنتناول أهم محطات مؤتمر بواسطة الاجتماعات 

) 3COPالأطراف لإبراز الاتفاقيات التي أبرمت بعد اتفاقية تغير المناخ، ففي مؤتمر الأطراف الثالث(

بكيوتو باليابان، تم تبني مشروع بروتوكول  1997ديسمبر سنة 11إلى  1الذي انعقد في الفترة من 
لمناخ غير ا، وتم التأكيد على ضرورة تعاون هيئات الاتفاقية مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتكيوتو

فق ي المر وقد رتب البرتوكول التزامات على الدول المتقدمة المشار إليها ف من اجل إعداد تقريره الثالث.
    .1990اقل من مستواها سنة  %5الأول من أجل تخفيض انبعاثاتها بنسبة 

حيث توصلت  ، اثمانية عشرة مؤتمر  2015إلى غاية  تاجتماعاتها وعقدالدول الأطراف  واصلتو   

 توبروتوكول كيو ليحل محل  2015 س لتغير المناخباري اتفاقبباريس إلى إبرام  21في مؤتمر الأطراف 
    .1997لسنة 

  مبادئ القانون العامة  -ج

المتعارف عليها في النظم القانونية الداخلية للدول يقصد بهذا المصدر تلك المبادئ القانونية   
الة أعضاء المجتمع الدولي، والتي تعبر عن ارتضاء الضمير العالمي لها لما تحمله من اعتبارات العد

 وحسن الجوار والتوفيق بين المصلحة الخاصة لكل دولة ومصلحة المجتمع الدولي. وهذه المبادئ نصت

هرت في ظمن بين المبادئ التي و  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. الفقرة (ج) 38عليها المادة 
  :نذكرالمجتمع الدولي نتيجة تلوث البيئة 

الواجب احترامه بين الدول، حيث لا يمكن  مبدأ حسن الجوار أو مبدأ الاستخدام غير الضار للإقليم -

ول مجاورة أخرى، كالأنشطة الصناعية للدولة أن تستخدم إقليمها في أنشطة يمكن أن تسبب أضرار لد
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والغازات الضارة المنبعثة عنها، وتلويث المياه البحرية، وهذا المبدأ قد اعترف به القانون الدولي الجديد 

  .195في المادة  1982للبحار لعام 

، واتخــاذه أساســا للمســؤولية عــن تعــويض مبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــقوهنــاك أيضــا 

لميثـاق بين المبادئ العامة أيضا ما ذهب إليـه ا الجوية، ومنالأضرار التي تصيب البيئة البحرية أو البيئة 

 ويتمثل فـي الاعتـراف بـالحق السـيادي للـدول فـي اسـتغلال مواردهـا الطبيعيـة ،1982العالمي للطبيعة سنة 

  دولي في حماية البيئة والمحافظة عليها. مع احترامها للصالح الجماعي ال

  ما يلي:ويؤخذ على المبادئ القانونية كمصدر من مصادر قانون حماية البيئة 

ط ن تلك المبادئ ما زالت محدودة إلى أقصى درجـة، الأمـر الـذي يشـكك فـي كفايتهـا بمفردهـا لاسـتنباإ -1

  فح أعماله التي تخل بتوازنها الطبيعي.القواعد القانونية التي تنظم علاقة الإنسان بالبيئة، وتكا

مــا زال يعتــري هــذه المبــادئ الكثيــر مــن الغمــوض. وفــي غالــب الأحيــان يصــعب إيجــاد معيــار فاصــل  -2

 المصدرين: يرا ما تعتبر القاعدة الواحدة قائمة في كلاثوواضح بينها وبين القواعد العرفية لحماية البيئة. فك

الواجبــة فــي حمايــة البيئــة، وقاعــدة عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق، وقاعــدة مــن ذلــك قاعــدة بــذل العنايــة 

 حســن الجـــوار، ومســـؤولية الدولـــة عـــن أنشـــطتها الضـــارة بالبيئـــة، فهـــذه يمكـــن اعتبارهـــا مـــن القواعـــد العرفيـــة

  لقانون البيئة. كما يمكن اعتبارها من المبادئ العامة لهذا القانون.

  العرف الدولي-د

 الدولية، يلاحـظ أن تكـوين العـرف فـي قـانون البيئـة، يماثـل تكوينـه فـي القـانون وفي نطاق الأنظمة

مواقــف الــدولي العــام. إذ يلــزم بالإضــافة إلــى الــركنين المــادي والمعنــوي، أن يتــوفر التبــادل بــين الــدول فــي ال

  والأفعال التي تشكل موضوع العرف. 

 بســيط مــن الــدول، ثــم يتــواتر تبنــي تلــك القاعــدة القانونيــة التــي تحمــي البيئــة قــد تنشــأ بــين عــدد إن

، عضـاءالأالقاعدة بين الدول المذكورة دون اعتراض، فيتحقق لها الثبـات والقـدم وتصـبح قاعـدة ملزمـة لكـل 

  ي دولة جديدة تنضم إليها.وتصبح ملزمة كذلك لأ

البحــر يــة باتخــاذ عرفيالقاعــدة ال، كة الدوليــة فــي مجــال التلــوث البحــريبعــض القواعــد العرفيــ ونــذكر

كمكـــان لإغـــراق النفايـــات والفضـــلات الصـــناعية وغيرهـــا، هـــي مـــن القواعـــد العرفيـــة التـــي كانـــت تتفـــق مـــع 



9 

 

 رة لا تتناســب مــع القــدرةيــالاســتعمال المشــروع للبحــار، إلا أنــه مــع التقــدم التكنولــوجي وظهــور نفايــات خط

   .ات الضارة بالبيئة البحريةالنفايهناك قاعدة عرفية تحظر إغراق  ت، أصبحالاستيعابية للبيئة البحرية

ر مـن اتفاقيـة جنيـف لأعـالي البحـا 2 وهذه القاعدة العرفيّـة يمكـن أن نجـد سـندا لوجودهـا فـي المـادة

وّغ البحار العالية مفتوحة لكل الأمم، ولا يس التي نصّت على ما يلي: " 1958نيسان عام  29المبرمة في 

 وتمـارس حريـة البحـار العاليـة طبقـا للشـروط التـي تقررهـالدولة أن تـدعي إخضـاع أي جـزء منهـا لسـيادتها. 

واعــد هــذه المــواد، وأي قواعــد أخــرى مــن قواعــد القــانون الــدولي..."، فهــذه العبــارة الأخيــرة يمكــن شــمولها للق

حفـاظ الجديدة لقانون البيئة، كقيد على حرية الدول في استعمال أعالي البحار، من أجل مكافحة التلوث وال

  البحرية.على البيئة 

 ادازديـوإذا كان العرف البيئي الدولي مازال في بدايات تكوينه، إلا أنه يمكـن أن ينمـو ويتطـور مـع 

 المشكلات البيئية، ومحاولات وضع القواعد القانونية لحلها، مثلما نمـا وتطـور فـي مجـالات أخـرى. وسـوف

ـــات ا مـــعنهـــتســـاعد توصـــيات المنظمـــات المتخصصـــة والمـــؤتمرات الدوليـــة، ومـــا يصـــدر  ن قـــرارات وإعلان

  توصيات على تطور القواعد العرفية لقانون البيئة.و 

  (القضاء) الاجتهاد -ه

مــن المصــادر التفســيرية أو الاحتياطيــة للقــانون، القضــاء ومــا يصــدره مــن أحكــام منشــئة وتقريريــة 

ء إرســاو بنــاء  فــي قضــاء دورللوإذا كــان  وملزمــة، فــي مجــال الحمايــة القضــائية للحقــوق والمراكــز القانونيــة.

م بـأن القواعد القانونية في بعض فروع القانون، كالقانون الإداري والقانون الدولي الخاص، فهل يمكـن الجـز 

  ؟تكوين قواعد قانون حماية البيئة له دورا مهما في

عالجـت التـي حكـام الأالواقع أن الأحكام القضائية التي تفصل في منازعات بيئية لا تتجاوز بضـع 

ففـي مجـال تلـوث الهـواء عبـر الحـدود، نـذكر حكـم محكمـة التحكـيم بـين  سؤولية عن التلـوث البيئـي.فقط الم

تبعـد  ينة تريل الكندية التيدكندا والولايات المتحدة الأمريكية، في قضية مصنع صهر المعادن الواقع في م

خاصــة، وقــد ادّعــت  ســبعة أميــال عــن واشــنطن. فقــد أثيــر النــزاع بــين الــدولتين، ورفــع أمــام محكمــة تحكــيم

لسـام االولايات المتحدة الأمريكية أن الأدخنة المتصاعدة من المصنع والمحملة بأوكسـيد السـلفات والكبريـت 

  بكميات كبيرة، قد ألحقت أضرارا بالغة بالمزارع والثروة الحيوانية والممتلكات.

ه عام، فإن دوره سيختلف في وإذا كنّا قد قرّرنا أن القضاء يعد من المصادر التفسيرية للقانون بوج

فهـي مـن وإن مـا يسـاعد علـى هـذا الاعتقـاد الطبيعـة الذاتيـة لمشـكلات قـانون البيئـة.  مجـال القـانون البيئـي.
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، وهي من ناحية أخرى مشكلات وغيرها ناحية مشكلات فنية تتصل بعلوم النبات والحيوان والبحار والمناخ

عليها الطابع الـدولي، وبـالنظر إلـى أن بعـض المخـاطر البيئيـة تتعـدى الحـدود الوطنيـة لدولـة معينـة.  يغلب

يمكن لهذه وخبراء فنيين، و  ةوتلك الطبيعة الذاتية تقتضي عرض الأمر على محاكم تحكيم مشكلة من قضا

فـــي نطـــاق  هامـــاهـــا دورا المحـــاكم أن تســـتند إلـــى موجبـــات العدالـــة والمبـــادئ القانونيـــة العامـــة، ممـــا يجعـــل ل

، وبالتالي فإن القضاء سيصبح من المصادر الرسمية لقانون حماية البيئة، ولن يقتصـر دوره القانون البيئي

  على مجرد تطبيق وتفسير القواعد القانونية المنظمة لحماية البيئة.

  ثانيا: المصـادر الداخليــة

بـــين مصـــادر رســـمية أو أصـــلية، ومصـــادر  تتنـــوع المصـــادر الداخليـــة لقواعـــد قـــانون حمايـــة البيئـــة

ن مــن الطائفــة الثانيــة فتتكــو تفســيرية أو احتياطيــة. وينــدرج فــي إطــار الطائفــة الأولــى التشــريع والعــرف. أمــا 

  وسوف نخصص محورا خاصا بالآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر.. الفقه

  التشريع -أ

التـي تضـعها السـلطة العامـة المختصـة فـي الدولـة. وإذا التشريع هو مجموعة مـن القواعـد المكتوبـة 

قــوم كــان التشــريع يعتبــر أهــم المصــادر الرســمية أو الأصــلية العامــة للقواعــد القانونيــة فــي المجــالات التــي ت

يم الســلطة بتنظيمهــا، إلا أنــه فــي مجــال حمايــة البيئــة لــم يــرق بعــد إلــى أن يشــكل تقنينــا متكــاملا يكفــل تنظــ

  ثرها على البيئة، وتحقيق حماية فعالة لها.أنشطة الإنسان وأ

يرجع تاريخ التشريعات البيئية على الأقل إلى منتصف القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الحين، قامت 

نشــاطات وطنيــة مكثفــة فيمــا يخــص التشــريعات البيئيــة وإقامــة المؤسســات للنظــر فــي الموضــوعات البيئيــة 

  وذلك في فترتين رئيسيتين هما:

الـنفط تـوري  البيئيـة فـي السـتينات، بعـد حـوادث معينـة مثـل تحطـم ناقلـة مشـاكلالتـي انتشـرت فيهـا الالفترة -

ذه هـ وبسبب. ميناماتا باليابان وبوبال بالهندمثل أحداث  ،، وتسرّب الكيمياويات السامة1967كانيون عام 

  اكل.لمواجهة هذه المشقوانين بيئية استصدار  الدول إلى العديد منالكوارث سارعت 

 1992الفترة الثانيـة مازالـت مسـتمرة وتشـمل كـل دول العـالم تقريبـا. ويعـود تاريخهـا إلـى قمـة الأرض عـام -

حيث أعد تقرير البيئـة العالميـة وعـدة تقـارير عـن الجهـود التـي بـذلت لقيـام المؤسسـات والتشـريعات الوطنيـة 

 ،ي كـل مـن الـدول الناميـة والمتقدمـةمن أجل تحقيق التنمية من خلال تحسـن البيئـة. هـذا النشـاط مسـتمر فـ
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ويــتم تطبيقــه مــن خــلال اســتراتيجيات وخطــط بيئيــة وطنيــة بالإضــافة إلــى بــرامج عمــل، مــدعوما بالمبــادرات 

  والاتفاقيات الدولية.

إن المتأمــل فــي الأنظمــة القانونيــة للغالبيــة العظمــى مــن الــدول يــدرك أنهــا كانــت حتــى عهــد قريــب 

البيئة. بل هي قوانين عامة تشتمل على بعض نصوص متفرقـة تـتكلم عـن  تخلو من قوانين خاصة بحماية

ــــداول  ــــة، أو قــــوانين ت ــــة، كقــــوانين الصــــيد ونظافــــة المــــوانئ، أو المجــــاري المائي ــــة بطريقــــة تبعي ــــك الحماي تل

  وغيرها. وقوانين النظافة العامةالمخصبات والمبيدات الزراعية، 

لــى حــد جعــل الحفــاظ علــى البيئــة مبــدأ دســتوريا. إلا أن بعــض الــدول قــد ذهــب اهتمامهــا بالبيئــة إ

 وعلــى أي حــال، فــإن زيــادة الأخطــار التــي تهــدد البيئــة الإنســانية قــد لفتــت انتبــاه الــدول إلــى ضــرورة وضــع

ة فـي مجـال وتعدد الأنظمة الفرعية أو اللوائح والقـرارات التنفيذيـ الأنظمة التي تدرأ عن البيئة تلك الأخطار.

  في كافة النظم القانونية التي تولي اهتماما لمشكلات البيئة. البيئة ممكن ملاحظته

  العرف -ب

يقصــد بــالعرف فــي قــانون حمايــة البيئــة مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي نشــأت فــي مجــال مكافحــة 

د التعــدي علــى البيئــة والحفــاظ عليهــا، وجــرت العــادة بإتباعهــا بطريقــة منتظمــة ومســتمرة بحيــث ســاد الاعتقــا

  ملزمة واجبة الاحترام.باعتبارها 

وفــي نطــاق الأنظمــة الداخليــة، يمكــن القــول بــأن دور القواعــد القانونيــة العرفيــة مــازال ضــئيلا فــي 

شـكلات ميدان حماية البيئة، بالمقارنة بدورها في فروع القانون الأخرى. ويرجع ذلـك إلـى حداثـة الاهتمـام بم

و إلـى مرتبـة العـرف. ففـي مجـال التلـوث البحـري وهـ حماية البيئة، فالأمر يتعلق بمجرد عادات لم تـرق بعـد

قــرن أهــم أنــواع التلــوث البيئــي، لا يرجــع الاهتمــام بمكافحــة أو الســيطرة عليــه إلا إلــى النصــف الثــاني مــن ال

العشــرين. كمــا يمكــن القــول بأنــه لا توجــد قواعــد أو مقــاييس عرفيــة لحمايــة البيئــة، إنمــا توجــد فقــط بعــض 

  ستعمال المعقول والضرر الجوهري والآثار الخطيرة للتلوث والخطر المحدق.المبادئ العامة، مثل الا

  الفقه -ج

الفقــه هــو مجموعــة آراء وتوجيهــات علمــاء القــانون بشــأن تفســير القواعــد النظاميــة، ومــا يجــب أن 

  من مصادر القانون.  اأو تفسيري ااحتياطي اتكون عليه السياسة التشريعية. ويعتبر الفقه مصدر 
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يرها المشكلات القانونية التي تثبقد لعب دورا خطيرا في مجال التنبيه  الفقه الفقهاء أن ويرى بعض

لبيئــة لالأخطــار التــي تهــدد البيئــة الإنســانية. وقــد ظهــر ذلــك جليــا أثنــاء انعقــاد مــؤتمر الأمــم المتحــدة الأول 

رسـم عد القانونية التـي ت، حيث طرحت الكثير من الآراء الفقهية للمناقشة حول القوا1972كهولم عام و ستبا

ـــة الإنســـان والحفـــاظ علـــى مواردهـــا  ـــدابير والسياســـات التـــي تكفـــل صـــيانة بيئ مـــا ينبغـــي أن تكـــون عليـــه الت

  الطبيعية وتوازنها الإيكولوجي.

ن التـي سـتكو  الدراسـات القانونيـة،ولا خلاف في أن كتابات الفقهاء، في هذا الفـرع الوليـد مـن فـروع 

ر تــؤث الوطنيــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة ومكافحــة مصــادر تلوثهــا أو الأخطــار التــي قــوانينعونــا عنــد وضــع ال

  التوازن البيئي.على 

 

  

  

  

   

 


